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14 سبتمبر 2011
تقرير مفصل حول أحداث جلسة "الاحتجاجات السلمية في العالم العربي"
بمقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بمقره فى جنيف
فى جلسة حول الاحتجاجات السلمية حول العالم العربى بمقر مجلس حقوق الإنسان بجنيف، تبادل ممثلي الدول والمنظمات غير الحكومية من مختلف بلدان لعالم وجهات النظر حول آليات حماية الاحتجاجات السلمية ودور الحكومات في منع استخدام العنف وحماية حق المواطنين فى التظاهر السلمي.
بدأت الجلسة بكلمة لورا ديبوي رئيسة المجلس الدولي لحقوق الإنسان، والتي حرصت على التعريف بالمنصة وموضوع النقاش. المنصة ضمت كل من محمد نشيد رئيس دولة المالديف، ماينا كياي المقرر الخاص المعنى بالحق فى حرية التنظيم بالأمم المتحدة، بهي الدين حسن مدير مركز لقاهرة لدراسات حقوق الإنسان، سنتياجو كانتو السكرتير العام للجنة الأمريكية لحقوق الإنسان، مايكل سكرتير لجنة الخبراء المعنيين بالحق في التجمع بمكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان وليكتى كاو رئيسة اللجنة الماليزية لحقوق الإنسان.
فى البداية أشار محمد نشيد إلى أن المسلمين وأصحاب الديانات الأخرى في جميع دول العالم يطالبون بالمساواة ودولة القانون وهي مطالب مشروعة من المفترض أن تستغلها الحكومات كمدخل للحوار الجاد مع شعوبها وليس لمزيد من التجاهل والقمع، وأضاف نشيد أن المظاهرات والاحتجاجات التي اجتاحت العالم العربي هذا العام أكدت بما لا يدع مجالاً للشك أن قوة تحكم الحكومات الديكتاتورية في عملية تدفق المعلومات صارت وهمًا. وفى ختام كلمته أعرب نشيد عن تفاؤله للوضع فى العالم العربي، مؤكدًا إنه رغم اختلاف آليات التحول الديمقراطي من دولة لأخرى، إلا أن جميعهم يشترط تعزيز ثقافة حقوق الإنسان ويدعم تحقيق العدالة الانتقالية.
ماينا كياي افتتح كلمته بأن التعبير السلمي للشعوب عن مطالبهن هو أول وأهم مظاهر التحول الديمقراطي منتقدًا سعى الحكومات في دول الشرق الأوسط إلى قمع هذه الاحتجاجات مطالبًا إياها بحماية الحق فى التظاهر السلمي والحق في الحصول على المعلومات، موصيًا المجلس أن يطرح ضمانات تعزز ذلك، من خلال خبرته كمدافع عن حقوق الانسان على مدار 25 عام.
من جانبه أشار سنتياجو كانتو إلى مسئولية الحكومات عن إلزام القوات الأمنية باستخدام الوسائل السلمية وعدم اللجوء للعنف فى تعاملها مع الاحتجاجات، مشيرًا إلى أن دور الحكومات لا يتوقف فقط عند منع العنف وإنما كفالة حق التظاهر لشعوبها. أوصى كانتو المجلس بوضع ضمانات للحد من استخدام القوة المميتة لقمع المظاهرات ووضع آليات لمقاومة سياسات الإفلات من العقاب.
مايكل هاميلتون اهتم بالشق القانوني للقضية، إذ أشار لاستخدام الحكومات للقوانين لعرقة حق الشعوب فى التظاهر السلمي، مطالبًا بأن تكون صياغة القوانين المنظمة للتظاهر مفصلة وواضحة ومحددة بما لا يعطى مجالاً للتلاعب.
أهدى بهى الدين حسن كلمته إلى أرواح شهداء الاحتجاجات السلمية في العالم العربي الذين ماتوا دفاعًا عن رغبتهم في حياة كريمة لا تقيدها الحكومات الاستبدادية ولا تضللها مصالح الحكومات الأجنبية، كما أهدى كلمته إلى عدد من المناضلين في العالم العربي الذين يواجهون أحكاما بالسجن ويتعرضون للاعتداء البدني والنفسي، مثل عبد الهادي الخواجة فى البحرين، رسام الكاريكاتير على فرزات فى سوريا، ومايكل نبيل فى مصر، كما أهدى الكلمة إلى الجيل الجديد من المنظمات الحقوقية الناشئة فى العالم العربي لاسيما فى مصر-مثل مجموعة لا للمحاكمات العسكرية- لدورها الرائد في الدفاع عن حقوق الإنسان.
كلمة بهي استهدفت استعراض الانتهاكات الجسيمة للحكومات العربية في قمع الاحتجاجات السلمية على مدار عقود، وادعاء محاربة الإرهاب الذي استخدمته الحكومات حول العالم كمبرر لتطبيق سياسات الإفلات من العقاب وتقديم الدعم لهذه الحكومات القمعية، مؤكدًا أن هذا الدعم لم يسقط تنظيم القاعدة، وإنما أسقطته الاحتجاجات السلمية في العالم العربي التي تقاوم أعتي أنظمة الإرهاب الحكومي.

هذا وقد استنكر بهي ازدواجية المعايير والغموض اللذان اتسم بهم موقف كافة الحكومات تقريبًا من عمليات القمع والاعتداء على المحتجين السلميين في مختلف دول العالم العربي، وتدخل الاعتبارات السياسية في عمليات إدانة الحكومات القمعية، فى البحرين وسوريا، مشيرًا إلى تقاعس المجلس الدولي لحقوق الإنسان عن اتخاذ قرار بشأن البحرين، وعدم رغبة بعض أعضاء مجلس الأمن فى إحالة الوضع فى سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.

قدم بهي مجموعة من الحلول لمواجهة التحديات التي تعوق تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في سياق الاحتجاجات السلمية، مؤكدا أن المسئولية الأولى تقع على حكومة الدولة التي تشهد الاحتجاجات إلا إنه على الصعيد الدولي لابد من مواجهة الاعتبارات السياسية التى تعوق توفير حماية سريعة ومتسقة للمحتجين، وفي هذا الصدد دعي بهي المجلس إلى تدشين إعلان بشأن الخطوط الاسترشادية والمبادىء الخاصة بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها فى سياق الاحتجاجات السلمية على أن تعتمده الجمعية العامة، مقدمًا بعض الاقتراحات المستقاة من المنطقة العربية لتضمينها فى الإعلان.
وردًا على المنصة، أشار ممثل المجموعة العربية إلي أن الشعب العربي كله يتتطلع إلى التحول الديمقراطي، وإن الحكومات العربية تحترم حق شعبها فى التظاهر السلمي ولكن هذا لا ينفى ضرورة أن تتوخى الدول الدقة فى استيفاء المعلومات الصحيحة حول المشاركين فى الاحتجاجات السلمية فغالبًا ما تندس عناصر مخربة و عنيفة ضمن المجموعات كما تسعى أطراف أخرى إلى تهويل الأحداث و ترويج الأخبار الزائفة لأغراض سياسية خاصة و هو سلوك يزيد من اضطراب الدولة المعنية و ربما يزيد من تعنتها و يشجع مرتكبي أعمال العنف على الاستمرار فى أعمالهم. وهو ما أشار إليه ممثل الاتحاد الأوروبي قائلاً "حق التظاهر ليس حقًا مطلقًا ولكن قمعه ليس الحل، فما نجح الثوار فى تحقيقه فى المنطقة العربية لم يكن يؤمن به أو يتوقعه إلا فئات قليلة في العالم كله" وأضاف مايكل هاملتون "أن الإنسان لا يفقد حقه فى التظاهر السلمي لمجرد أن فردًا أخر اختار أن يستخدم العنف فى المظاهرة فهذه مسئولية الحكومة".
وفى هذا الصدد أشار بهي الدين إلى أن القوانين التي تنظم الاحتجاجات السلمية في معظم الدول العربية تخالف المواثيق الدولية، وتستخدمها الحكومات في قمع المظاهرات، مشيرًا إلى أن الدول العربية التي نجحت في إسقاط حكوماتها الديكتاتورية لم تحظ بحوار جاد مع حكومات ما بعد الثورة ولافتًا الانتباه إلى أن مصر تشهد بعد الثورة ترديًا ملحوظًا في حالة حقوق الإنسان وتراجعًا في السياسات المتبعة من قبل الحكومة.
استنكرت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان إحالة الآلاف من المدنيين إلى محاكمات عسكرية فى مصر، كما لفتت الانتباه إلى معاناة المرأة فى ظل هذه الاحتجاجات مشيرًا إلى ما تعرض له النساء فى مصر من كشوف عذرية وغيرها من الانتهاكات.
وفى سياق متصل أدان ممثل انجلترا أي محاولة لعرقلة حرية الرأى والتعبير سواء من خلال المظاهرات أو من خلال وسائل الاتصال المختلفة، وهو ما أكد عليه ممثل الولايات المتحدة قائلا "وسائل الاتصال والإنترنت هي دعائم المظاهرات السلمية لذا لابد من حمايتها وكفالة حريتها" كما أكد المتحدث عن دولة نيجيريا على أن حماية الاحتجاجات مسئولية الحكومة بما في ذلك حفظ الأمن وحماية النظام العام، وهو ما اعتبره المتحدث عن المجموعة الأفريقية تحدي صعب يحتاج إلى تقاسم المسئولية بين الشعب والحكومة على حد سواء.
